
قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

1

)VD-2020-35( :القرار رقم

)6009-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبـة - ضريبـة القيمـة المضافـة – تعديـل الإقـرار الضريبـي - إعفـاءات ضريبيـة - إعفـاء الخدمـات الصحيـة - 

شروط الإعفاء للمواطنين – غرامات - غرامة التأخير في السداد.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة بشـأن فرض غرامـة مخالفة أحكام النظـام واللائحة 
التنفيذية - أسست المدعية اعتراضها على أنه تم احتساب الضريبة على كامل المبيعات 
بما فيهم المواطنون - أجابت الهيئة بأنه بعد مراجعة إقرار المدعية عن الفترة المتعلقة 
بالفتـرة الضريبيـة للربـع الثالـث لعـام 2018م تبيـن عـدم صحتـه، وهـو مـا اسـتوجب معـه 
تعديـل إقـراره الضريبـي وإصـدار إشـعار تقييـم نهائـي- دلـت النصـوص النظاميـة علـى أن 
خضـوع ضريبـة القيمـة المضافـة بالنسـبة الأساسـية وقدرهـا 5% لكافـة توريـدات السـلع 
والخدمات التي يقوم بها أي شـخص خاضع للضريبة، ودلت على أن عدم سـداد الضريبة 
المسـتحقة فـي موعدهـا نتيجـة الإقـرار الضريبـي الخاطئ يوجـب المعاقبة بغرامـة التأخير 
فـي السـداد - ثبـت للدائـرة أن مـا أرفقتـه المدعيـة مـن كشـف للمبيعـات للمواطنيـن 
السـعوديين والمرفق به رقم الهوية الوطنية لكل مواطن، لا يمكن الاعتداد به؛ كونه 
لـم يرفـق معـه الفواتيـر الضريبية المصدرة لكل مواطن لإثبات اسـتفادة المواطنين من 
الخدمـات الصحيـة الخاصـة بالمركـز، وهـو مـا نتـج عنـه وجـود اختـلاف فـي قيمـة الضريبة 
المسـتحقة والتـي لـم تسـدد فـي ميعادهـا النظامـي - مـؤدى ذلـك: رفـض الاعتـراض - 
اعتبـار القـرار نهائيـاً وواجـب النفـاذ بموجب المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في 

المنازعات الضريبية.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الدمام

ضريبة القيمة المضافة
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المستند:

الأمر الملكي رقم )أ/86( بتاريخ 1439/04/18هـ.  -

المادة )2(، )10(، )1/27(، )43( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب   -
المرسوم الملكي رقم )م/113( بتاريخ 02/11/1438هـ.

المادة )14(، )1/59( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الصادرة   -
بتاريـخ  رقـم )3839(  للـزكاة والدخـل  العامـة  الهيئـة  إدارة  بموجـب قـرار مجلـس 

14/12/1439هـ

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

فـي يـوم الأحـد )1441/06/22هــ( الموافـق )2020/02/16م( اجتمعـت الدائـرة الأولـى 
للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الدمـام، وذلـك 
للنظـر فـي الدعـوى المُشـار إليهـا أعـلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة 
المقررة، فقد أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم )V-2019-6009( بتاريخ 

2019/04/29م.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن )...( بموجب هوية وطنية رقم )...( بصفته وكيلًا عن 
المدعية بموجب وكالة رقم )...(، حيث تقدم بلائحة دعوى جاء فيها أن: »اعتراضنا على 
احتساب ضريبة القيمة المضافة على المرضى السعوديين، كما هو موضح في تقديمنا 
الأساسـي للمبيعـات الخاضعـة للضريبـة، وفـي التعديـل تـم احتسـاب الضريبـة على كامل 
المبيعات بما فيهم المواطنون«، مطالبًا باسترجاع مبلغ الغرامة والمبلغ الإضافي في 

الضريبة.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابـت بمذكـرة رد تنـص علـى أن »1- الأصل 
في القرار الصحة والسلامة، وعلى من يدعي خلاف ذلك إثبات العكس. 2- بعد مراجعة 
إقرار المدعية عن الفترة المتعلقة بالفترة الضريبية للربع الثالث لعام 2018م تبين للهيئة 
عـدم صحتـه، وهـذا مـا اسـتوجب معه تعديل إقـراره الضريبي وإصدار إشـعار تقييم نهائي 
بتاريـخ 31 مـارس 2019م، حيـث بلـغ مبلـغ الضريبـة المسـتحق بعد المراجعـة )94,247.13( 
ريالًا، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمة الضريبة المسـتحقة والتي لم تسـدد في 
ميعادها النظامي، وبناء على ذلك تم فرض غرامة تأخير في السداد عن الأشهر اللاحقة 
للفتـرة الضريبيـة محـل الاعتـراض كمـا تم توضيحـه آنًفا، وذلك وفًقا لأحـكام المادة )43( 
من نظام ضريبة القيمة المضافة: »يعاقب كل من لم يسـدد الضريبة المسـتحقة خلال 
المدة التي تحددها اللائحة بغرامة تعادل )%5( من قيمة الضريبة غير المسددة، عن كل 
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شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة«. 3- وفيما يخص غرامة الخطأ في الإقرار فتود 
الهيئة إفادة اللجنة الموقرة بأنه سوف يتم معالجة الغرامة المفروضة وموافاة اللجنة 

بالرد بعد المعالجة«. وتطلب من اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى.

وفـي يـوم الأحـد 1441/06/15هــ عقـدت الدائـرة جلسـة نظـر الدعـوى، حضـر خلالهـا )...( 
هويـة وطنيـة رقـم )...( عـن المدعيـة )...( بالوكالة الصادرة من خـلال كتابة العدل بالخبر 
برقـم )...( المؤرخـة فـي 1439/05/29هــ وحضر لحضوره ممثل الجهة المدعى عليها )...( 
هويـة وطنيـة رقـم )...(، وبسـؤال الحاضـر عـن المدعيـة عـن دعـوى موكلتـه أجـاب بـأن 
موكلتـه تعتـرض علـى قـرار فرض غرامتين تتعلقا بالخطأ بالإقـرار الضريبي عن الربع الثالث 
لعام 2018م وغرامة أخرى تتعلق بالتأخير بالسداد، علمًا أن موكلته ترى أن الخطأ بالإقرار 
الضريبـي المحتسـب مـن الهيئـة المدعـى عليها غيـر صحيح؛ حيث قامت الهيئة باحتسـاب 
الضريبة حتى على عملاء مركز موكلتي من السعوديين، ويطالب بإلغاء الغرامة المتعلقة 
بإعـادة احتسـاب الضريبـة المسـتحقة للهيئـة مع إقـراره بغرامة التأخير بالسـداد ويكتفون 
بذلك، وكما ورد في دعواه. وبسؤال الجهة المدعى عليها أجاب الحاضر عنها بأن الهيئة 
تتمسك بسابق دفاعها وصحة ما أوقع على المدعية من غرامات ويطالبون برد الدعوى. 
وبسـؤال الحاضر عن المدعية عما إذا كان لديهم فواتير ضريبية لكل مراجع من المرضى 
السـعوديين السـابق تقديـم بيـان بهـم يوضـح مقـدار الفاتـورة والضريبـة المحتسـبة إن 
وجـدت، واسـتعد لتقديـم ذلـك فـي جلسـة لاحقـة؛ وبنـاءً عليه قـررت الدائـرة التأجيل إلى 
جلسـة يـوم الأحـد 2020/02/16م، وفـي اليـوم المحـدد حضـر السـابق حضورهمـا، وحيث 
قدمت المدعية نسخة من الفواتير الضريبية لمراجعي المركز الطبي العائد للمدعية من 
المرضـى السـعوديين والموضـح بـكل فاتـورة خانـة خاصـة بالضريبـة المحتسـبة كصفـر 
بالنسـبة للسـعوديين، وبتزويد ممثل الجهة المدعى عليها بنسـخة مما قدمته المدعية 
أجـاب بـأن مـا قدمتـه المدعيـة يحوي مخالفات أخرى غير التي أوقعت بسـببها الغرامات، 
ولذلك تتمسـك الهيئة بطلبها السـابق ودفاعها، وبناء عليه قررت الدائرة إخلاء القاعة 

للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطـلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطـلاع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

مـن حيـث الشـكل؛ لمـا كانـت المدعيـة تهـدف من دعواها إلـى إلغاء قـرار الهيئة العامة 
للزكاة والدخل بشأن فرض غرامة احتساب ضريبة القيمة المضافة على الخدمات الطبية 
للمواطنين، وذلك استنادًا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، وحيث 
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إن هـذا النـزاع يعـد مـن النزاعـات الداخلـة ضمـن اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفـات 
والمنازعـات الضريبيـة بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هـ، 
وحيث إن النظر في مثل هذه الدعوى مشروط بالاعتراض عليه خلال )30( يومًا من تاريخ 
بتاريـخ  بالقـرار  تبلغـت  المدعيـة  أن  الدعـوى،  مسـتندات  مـن  والثابـت  بالقـرار،  إخطـاره 
2019/04/25م وقدمـت اعتراضهـا بتاريـخ 20219/05/09م، ممـا تكـون معـه الدعـوى 
قدمت خلال المدة النظامية المنصوص عليها، مستوفية أوضاعها الشكلية مما يتعين 

معه قبول الدعوى شكلًا.

من حيث الموضوع؛ فإنه بتأمل الدائرة في أوراق الدعوى وإجابة طرفيها بعد إمهالهما 
مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبت للدائـرة بأن المدعى عليها أصـدرت قرارها ضد 
المدعيـة بفـرض غرامـة احتسـاب الضريبـة المضافـة علـى الخدمـات الطبيـة للمواطنيـن، 
أيضًـا تعتـرض المدعيـة علـى قرار فرض غرامة تأخير بالسـداد، وفيمـا يتعلق ببند الخدمات 
الصحيـة الخاصـة، حيـث نصّـت المـادة )2( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة علـى أنـه 
»تفرض الضريبة على استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقًا للأحكام المنصوص عليها 
فـي الاتفاقيـة والنظـام واللائحـة«، كمـا نصـت المـادة )10( مـن نظـام ضريبـة القيمـة 
المضافـة علـى أنـه »تحـدد اللائحـة التوريـدات المعفاة مـن الضريبة، والتوريـدات الخاصة 
للضريبة بنسبة الصفر في المئة، والشروط والضوابط اللازمة لذلك.« كما نصت المادة 
)14( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على أنه »دون الإخلال بالمادة 
الثانيـة مـن النظـام ولأغـراض تطبيـق الاتفاقيـة والنظـام فـي المملكـة، تفـرض الضريبة 
علـى كافـة توريـدات السـلع والخدمـات التـي يقـوم بهـا أي شـخص خاضـع للضريبـة فـي 
المملكة، أو على تلك التي يتلقاها أي شخص خاضع للضريبة في المملكة في الحالات 
التي تطبق فيها آلية الاحتساب التكليف العكسي، وعلى استيراد السلع إلى المملكة.« 
بناءً على ما ورد أعلاه، ووفقًا للأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية الموحدة لضريبة 
القيمـة المضافـة ولنظـام ضريبـة المضافـة فـي المملكـة العربيـة السـعودية ولائحتـه 
التنفيذية، تخضع لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية وقدرها 5% كافة توريدات 
مـن  عـدد  وجـود  مـع  للضريبـة،  خاضـع  شـخص  أي  بهـا  يقـوم  التـي  والخدمـات  السـلع 
الاستثناءات وبالاطلاع على نموذج الإقرار الضريبي المقدم من قبل المدعية يتضح أنها 
أخضعـت مبيعـات المرضـى غير السـعوديين لضريبة القيمة المضافة بالنسـبة الأساسـية 
5%، ومبيعـات المواطنيـن فـي فئـة المبيعـات للمواطنيـن الخدمـات الصحيـة الخاصـة، 
والتي لا تُفرض عليها ضريبة، فيُعد ذلك إجراءً صحيحًا بناءً على الأمر الملكي رقم )أ/86( 
فـي تاريـخ 1439/04/18هــ، حيـث جاء في الأمر الملكي )أ/86( التالي: »سـتتحمل الدولة 
ضريبـة القيمـة المضافـة عـن المواطنيـن المسـتفيدين مـن الخدمـات الصحيـة الخاصـة«، 
مما يعني أن تقوم الدولة بتحمل ضريبة القيمة المضافة عن الخدمات الصحية المقدمة 
للمواطنيـن مـن المستشـفيات والمراكـز الطبية الخاصة المسـجلة بنظـام ضريبة القيمة 
القيمـة  ضريبـة  بـدون  السـعوديين  للمواطنيـن  ضريبيـة  فواتيـر  تُصـدر  حيـث  المضافـة؛ 
المضافـة بعـد التأكـد مـن هويـة متلقـي الخدمـة، بينمـا تُصـدر فواتيـر للمقيميـن فـي 
السـعودية باحتسـاب ضريبـة قيمـة مضافـة بنسـبة 5%. وفيمـا يخص ما أرفقتـه المدعية 
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مـن كشـف للمبيعـات للمواطنيـن السـعوديين والمرفـق بـه رقـم الهويـة الوطنيـة لـكل 
مواطـن فـلا يمكـن الاعتـداد بـه؛ كونـه لـم يرفـق معـه الفواتيـر الضريبيـة المصـدرة لـكل 
بالمركـز وصـولًا  الخاصـة  الخدمـات الصحيـة  مواطـن لإثبـات اسـتفادة المواطنيـن مـن 
للتطبيـق السـليم للأمـر الملكـي رقـم )أ/86(، وعليـه نـرى صحـة إجراء المدعـى عليها في 

إخضاع كامل المبيعات الخاصة بالفترة للنسبة الأساسية (%5).

وفـي بنـد غرامـة التأخيـر فـي السـداد؛ حيـث نصـت الفقرة )1( مـن المـادة )27( من نظام 
ضريبة القيمة المضافة )سـداد الضريبة( على أنه »تحدد اللائحة مدد وشـروط وضوابط 
سداد الضريبة الصافية المستحقة السداد من قبل الخاضع للضريبة«، كما نصت الفقرة 
)1( من المادة )59( من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة سـداد الضريبة 
علـى أنـه »يجـب علـى الشـخص الخاضـع للضريبـة أن يسـدد الضريبـة المسـتحقة عليـه عـن 
الفتـرة الضريبيـة كحـد أقصـى فـي اليـوم الأخيـر مـن الشـهر الـذي يلـي نهايـة تلـك الفتـرة 
الضريبية،« وحيث نصت المادة )43( من نظام ضريبة القيمة المضافة على أنه »يعاقب 
كل مـن لـم يسـدد الضريبـة المسـتحقة خـلال المـدة التـي تحددهـا اللائحـة بغرامـة تعادل 
)%5( من قيمة الضريبة غير المسددة، عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.« 
ووفقًا لنصوص المواد الموضحة أعلاه، يتضح أن غرامة التأخير في السداد الصادرة في 
حـق المدعيـة نتجـت بعـد مراجعـة المدعـى عليهـا الإقرار الخـاص بالفترة الضريبيـة الخاصة 
بالربـع الثالـث مـن عـام 2018م، وهـو مـا نتـج عنـه وجـود اختـلاف فـي قيمـة الضريبـة 
المسـتحقة والتـي لـم تسـدد فـي ميعادهـا النظامـي، حيـث إن المهلـة النظاميـة لسـداد 
الضريبة المسـتحقة كحد أقصى في اليوم الأخير من الشـهر الذي يلي نهاية تلك الفترة 
الضريبيـة وفقًـا لنـص الفقـرة )1( مـن المـادة )59( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة 
القيمـة المضافـة. وعليـه، وحيـث إن المدعيـة لـم تقـم بسـداد الضريبـة المسـتحقة فـي 

مواعيدها النظامية فنرى صحة إجراء المدعى عليها.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

رد الدعوى المقامة من )...( مالكة )...( سجل تجاري رقم )...( ضد الهيئة العامة   -
للزكاة والدخل.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


